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 مقدمة

                                                                                                ت شـــك  ل  ال المجمومة من الات ـــات جز ا  من نعاو جم  ونشـــر المعلومات من القرارات الصـــادرة من المحاكم 
والقوانين النموذجيـة المنبثقـة من أممـال لجنـة الأمم المتحـدة للقـانون  و يئـات التحكيم والمســــــــــــــتنـدة إل  الاتفـا يـات 

                                                                                                      التجاري الدولي )الأونسيترال(. والغرض من ذلك  و تيسير التفسير الموح د لهال النصوص القانونية بالرجوع إل  
ة الداخلية الصـــرفة.                                                                                      المعايير الدولية التي تت ســـع م  الطاب  الدولي للنصـــوص، لا إل  المفالأيم والأمراف القانوني 

( معلومات أوف  من ســـــمات ذلك النعاو ومن  A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3وترد في دليل المســـــتعمل )
( متاحة مل  الموق  "كتوت"طريقة اســــتعماله. وو ائع الســــوابع القضــــائية المســــتندة إل  نصــــوص الأونســــيترال )

 .https://uncitral.un.org/ar/case_lawالشبكي للأونسيترال في الرابط التالي: 
قائمة محتويات في الصفحة الأول  توفر البيانات المرجعية الكاملة   "كتوت"ويتضمن كل مدد  ادر من أمداد 

في  ال المجمومة من الات ـــات إل  جانل المواد المتعلقة بكل نا والتي فســـرتها أو أشـــارت               لكل قضـــية تر د
( الـاي يرد ييـه النا الكـامـل للقرارات بلغتهـا  URLإليهـا المحكمـة أو  يئـة التحكيم. وقـد أدرو منوان اننترنـ  )

ــلية إل  جانل مناوين اننترن  التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم الم ــمية أو بتحدى لغاتها،  الأ ــــــ تحدة الرســــــ
حيثما كان  متاحة، في منوان كل قضـــــــــية )يرج  الانتبال إل  أن انشـــــــــارات المرجعية إل  مواق  شـــــــــبكية غير  
                                                                                           المواق  الشـــــــــــبكية الرســـــــــــمية الاا ـــــــــــة بالأمم المتحدة لا تشـــــــــــك ل تزكية من جانل الأمم المتحدة أو من جانل 

ــيترال لالك الموق  الشــــــبكي؛ ومتو  ــبكية؛ وجمي  مناوين اننترن   الأونســــ                                                                   ة مل  ذلك، كثيرا  ما تتغير المواق  الشــــ
                                                                                                        الواردة في  ال الو يقة سـارية حت  تاري  إ ـدار  ال الو يقة(. وتحتوي خت ـات القضـايا التي ي فسـ ر فيها قانون  

ــقة  ــية متســ ــارات مرجعية إل  كلمات رئيســ ــيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مل  إشــ                م  ما ير د من  الأونســ
ــاور م    ــيترال بالتشـ ــة بالك القانون النموذجي التي أمدتها أمانة الأونسـ ــطلحات الاا ـ ــومة المصـ كلمات في موسـ
ر قانون الأونســـيترال النموذجي بشـــ ن انمســـار مبر                                                                                                      المراســـلين الوطنيين. أم ا الات ـــات المتعلقة بقضـــايا تفســـ  

ات رئيســــية. ويمكن البح  في الات ــــات المدرجة في قامدة                                           الحدود فتتضــــم ن أيضــــا  إشــــارات مرجعية إل  كلم
البيانات المتاحة من ختل الموق  الشــبكي الااص بالأونســيترال من طريع انشــارة إل  جمي  الســمات التعري ية  

أو تاري  القرار أو أي   "كتوت"أو أمداد   "كتوت"                                                      الرئيســـــــية، أي  البلد أو النا التشـــــــريعي أو رقم القضـــــــية في 
 ومة من  ال السمات.مجم

ــيترال نفســـــها. وتجدر  ــلون وطنيون تعي  نهم حكوماتهم أو مســـــا مون أفراد أو أمانة الأونســـ                                                                                                     وي ع د  الات ـــــات  مراســـ
                                                                                              متحعة أن  المراسلين الوطنيين أو غير م من الأشااص المشاركين مل  نحو مباشر أو غير مباشر في تشغيل 

                                              ولية من أي   خط  أو سهو أو أي   قصور آخر ييه.                                   اا النعاو لا يتحم ل أي  منهم المسؤ 
      

 

 2020حقوق الطب  © محفوظة للأمم المتحدة  

  
                ط ب  في النمسا 

 
ــتنســــــاء  اا النا أو أجزا  منه. وينبغي إرســــــال  ال الطلبات إل                                                                                                                   جمي  الحقوق محفوظة. وي رح ل ب ي طلبات للحصــــــول مل  حع اســــ

 .Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquarters, New York, N.Y العنوان التــــالي:

10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤســســات الحكومية أن تســتنســ   اا العمل أو أجزا  منه دون إذن، ولكن .
                                        يطلل إليها أن ت عل م الأمم المتحدة بالك.

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3
https://uncitral.un.org/ar/case_law
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 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع   قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة
   )اتفاقية البيع(

  من اتفاقية البيع 53( )أ( و1) 1المادتان  :1904القضية 
                                                       البوسنة والهرسك: المحكمة التجارية العليا ببان يا لوكا

 Ps 123777 19 Pž 0 57القضية رقم: 
LS  ضدJS 
 2020الثاني/يناير  كانون  28

 الأ ل بالبوسنية 
 خت ة من إمداد بوريس براشتالو

تتناول  ال القضـية امتناع المشـتري من دف   من البضـامة كامت للبائ . و مة مسـ لة فرتية تتناولها القضـية  ي  
 تطبيع اتفا ية البي  بامتبار ا القانون الساري مل  العقد.

ــركة  مكان  ــربيا )                 كان  لشـ ــنة  "البائ "مملها في  ـ ــركة يوجد مكان مملها في البوسـ ــتمرة م  شـ                                                           ( متقة  تجارية مسـ
(. وكان الالتزاو الرئيســي للبائ  بموجل  ال العتقة التجارية  و تســليم قمصــان للرجال إل  "المشــتري "والهرســك )

ات التزمة. وشـــرع الطرفان بعد                                                                         المشـــتري مقابل دف  الســـعر المقاب ل للبضـــامة. ولم يقم المشـــتري بســـداد المدفوم
                                                                                                        ذلك في إبراو اتفاق )و ـفته المحكمة الابتدائية ب نه مقد لتسـوية الحسـابات( حددا ييه معا  المبلل المسـتحع مل   
ــداد  ــدد المشـــتري الدين مل  أقســـاط. غير أن المشـــتري امتن  من السـ المشـــتري للبائ . ونا الاتفاق مل  أن يسـ

 ئ  مندئا دموى أماو القضا .في الوق  المقرر، وأقاو البا

واســــتمع  المحكمة الابتدائية إل  شــــهادة خبير، ومن  م حددت المبلل المتبقي المســــتحع مل  المشــــتري للبائ .  
                                                                                       وقرر المشتري استئناف قرار المحكمة الابتدائية أماو المحكمة التجارية العليا ببان يا لوكا.

لابتــدائيــة، حيــ  لاحعــ  أن المحكمــة الابتــدائيــة امتمــدت من  وأيــدت المحكمــة التجــاريــة العليــا حكم المحكمــة ا
 ــــــواب مل  احتســــــاب الابير للمبلل المســــــتحع الاي تم بما يتفع وقوامد الســــــلوه المهني المعمول بها في  اا  
ــتري لم يطعن في المبلل ختل إجرا ات المحكمة الابتدائية أو يعترض   ــا أن المشـ ــدد. ومما امت بر مهما  أيضـ                                                                                                    الصـ

 تاجات الابير. ففي تلك المرحلة، كان المشتري يؤكد فقط مجزل من السداد.مل  استن 

ولاحع  المحكمة التجارية العليا أن اتفا ية البي   ي القانون المنطبع مل  مقد بي  البضـــــــــــــامة حســـــــــــــل ما جا  في  
                                                                                             ( )أ(، حيـ  إن مكـان ممـل كـل   من المشـــــــــــــتري والبـائ  يوجـد في دولـة متعـاقـدة في اتفـا يـة البي . ولاحعـ   1)   1مـادتهـا 

المحكمة كالك أن  اا الاسـتنتاو لا يؤ ر ب ي حال من الأحوال مل   ـحة الحكم الصـادر من المحكمة الأقل درجة،  
 ( 1) القانون المحلي المتعلع بالالتزامات.                                                             لأن الالتزاو الأساسي للمشتري بدف   من ما يبتامه مكرس  أيضا في  

  
 من اتفاقية البيع 76و 1: المادتان 1905القضية 

 الجمهورية التشيكية: المحكمة العليا للجمهورية التشيكية
 ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.2978.2016.1؛ وCdo 2978/2016 32القضية رقم: 

 .M.Bو .Servis FVE a. sضد شركة  Solarpower GmbHشركة 

 2018نيسان/أبريل  18
 الأ ل بالتشيكية 

  /https://www.nsoud.czالنا منشور باللغة التشيكية في الرابط انلكتروني التالي: 

لة وطنية                                                خت ة من إمداد فيرونيكا كوبيكوفا، مراس 
__________ 

 أن المحكمة الابتدائية طبق  أحكاو القانون المحلي المتعلع بالالتزامات لا أحكاو اتفا ية البي .       ي فترض  (1) 

https://www.nsoud.cz/
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 الأول المسؤولية من الضرر الاي ينجم من إنها  مقد البي  بسبل مدو الأدا .تتناول  ال القضية في المقاو 

، و و شـــــركة مكان مملها في ألمانيا(  Solarpower GmbH، أبرو البائ  )2011تشـــــرين الثاني/نوفمبر   11في 
ــتري ) ــيكية( مقدا  لبي  ألوا  لاق .Servis FVE a. sوالمشـــــــــ ــركة مكان مملها في الجمهورية التشـــــــــ طة                                                                  ، و و شـــــــــ

                                                                                               فولطاضــوئية. وكان ســداد  القســط الأول من الثمن ور ن  أســهم المشــتري شــرطين لتســليم البضــامة. ووافع طرف  
                                                                  ، و و مواطن تشيكي( مل  أن يضم ن أدا  المشتري لالتزاماته التعاقدية..M.B ال  )

لوق  المقرر. وأملن ورغم طلل البائ  الســداد مدة مرات، امتن  المشــتري من ســداد القســط الأول من الثمن في ا
ــالة مؤرخة   ــتري بالتزاماته التعاقدية، وذلك برســ ــبل إختل المشــ ــان/أبريل   20                                                                                        البائ  لاحقا  إنها  مقد البي  بســ نيســ

                                                                                        .  م أقاو البائ  دموى مل  المشتري ومل  الطرف الثال  طالبا  التعويض من الكسل الاي فاته. 2012

بالتزاماته بموجل مقد البي ، مما أمط  البائ  الحع في إنها  العقد. ولالك،       ل                                        ورأت المحكمة الابتدائية أن المشتري أخ  
من اتفا ية البي . وأشــارت المحكمة الابتدائية إل  المادة    77إل     74                                         فتن المشــتري مســؤول من الأضــرار ممت  بالمواد 

ســــعر الشــــرا  المتفع مليه  من اتفا ية البي  ك ســــاس لحســــاب التعويضــــات من الكســــل الفائ  من طريع مقارنة   76
                                                                                                             وسـعر السـوق، حسـبما يحددل خبير،  م خصـم مبلل  معاد ل للتكلفة التي يتكبد ا البائ  في أممال تجارية مما لة. ومتوة  

ــمانات ولا  ــامن  ملز ما  بموجل القانون   مل  ذلك، لاحع  المحكمة الابتدائية أن اتفا ية البي  لا تتناول الضـــ                                      تعتبر الضـــ
                                 أمكن و ـــــــــــر  إمتن الطرف الثال  ب نه  التشـــــــــــيكي في ضـــــــــــو  أحكاو إمتنه. ولاحع  المحكمة كالك أنه حت  لو 

                                                                                                 ضـــــمان، فتنه ضـــــمان  يتعلع بســـــداد الثمن لا بالتعويض من الأضـــــرار الناجمة من الكســـــل الفائ . وبنا   مل  ذلك، 
 من إختل المشتري بالعقد.                                                                أشارت المحكمة إل  أن الطرف  الثال  غير مسؤول من الأضرار الناجمة 

ــ ن   ــمن أحكاما  مامة بشـــ ــارت إل  أن اتفا ية البي  لا تتضـــ ــتئناف التي أشـــ ــية مل  محكمة الاســـ                                                                                             وم رضـــــ  القضـــ
ــا إل  أن قرينة  ــارت أيضــــــ ــرار. وأشــــــ ــرر وونما  ي تتناول جوانل وأنواما  معينة من الأضــــــ ــؤولية من الضــــــ                                                                                             المســــــ

وفقا لأحكاو القانون التشــيكي المنطبع. وذكرت أنه مل  الرغم                                             المســؤولية من الضــرر الواق  يجل أن ي نعر فيها 
من إختل المشــــــتري بالتزامه التعاقدي، فتن الضــــــرر نتل من إنها  البائ  للعقد، وخلصــــــ  إل  أنه إذا ســــــقط  

 الدموى من المشتري، فت مجال لاختصاو الطرف الثال .

                                             لمحكمـة العليـا في القضــــــــــــــيـة، فـ كـدت أولا أن اتفـاق                                                        وط ع ن في الحكم مرة أخرى أمـاو المحكمـة العليـا. ونعرت ا
الطرفين مل  أن يكون القانون التشــيكي  و القانون الســاري مل  مقد البي  لا يســتبعد تطبيع اتفا ية البي ، التي 

                                            ي أيضا  جز  من النعاو القانوني التشيكي.  

تقييم المسـؤولية من الضـرر في ضـو     م ذ ب  المحكمة العليا إل  أن اسـتنتاو محكمة الاسـتئناف بشـ ن ضـرورة
                                                             . ولاحع   أن مددا  من أحكاو اتفا ية البي  يتناول مدة جوانل من غير  ـــحي                                أحكاو القانون التشـــيكي اســـتنتاو  

ــببية )المواد  ــؤولية، بما في ذلك أركانها ومنها مثت متقة السـ إل    74( )ب( و1)  61( )أ( و1) 45جوانل المسـ
 من اتفا ية البي (.   80و 79و 77

ومتوة مل  ذلك، أشـارت المحكمة العليا إل  أن اتفا ية البي  تنا مل  التعويض من الضـرر لا من الأضـرار 
ــروري  ــا إذا كان بانمكان توق عها. وذكرت ب نه من الضـ ــرة أيضـ ــرار غير المباشـ ــل، بل ومن الأضـ ــرة فحسـ                                                                                               المباشـ

 بالعقد.     ل                                             يق  انجرا  ذو الصلة الاي اتاال الطرف الما                                           دوما  دراسة ما إذا كان الضرر سيحدث لو لم

                                                                                                       وبنا   مل  ذلك، ألغ  المحكمة  العليا الحكم  الاسـتئنافي وأمادت القضـية  إل  محكمة الاسـتئناف لكي تعيد النعر 
 فيها في ضو  رأي المحكمة العليا.
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 )ه( من اتفاقية البيع 2: المادة 1906القضية 
 اليونان: محكمة استئناف بيرايوس

 520/2008القضية رقم: 
X  ضدY 

2008 
 الأ ل باليونانية

 خت ة من إمداد سوتيريوس لوازو

ــعر  ــرامي بســــــــ ــتر  يوناني لبي  يا  شــــــــ ــي ومشــــــــ                       يورو. وأ برو العقد في  204  916,39                                                            أ برو مقد  بين بائ  فرنســــــــ
ــمبر   15 ــرا  م  دف  وديعة بمبلل بتق 2003كانون الأول/ديســــ ــتري طلبا  للشــــ يورو في الوق   30  000                                            ديم المشــــ

                                                                                               نفســــه. وكان اليا  قد اختير مل  أســــاس مميزاته المعل ن منها، ولا ســــيما وزنه، حي  إن  ال العنا ــــر تســــم  
ــكال الرماية انمتنية الأخرى. ولما كان الب  ــابقات انبحار وجم  التمويل وأشــــ ــاركة في مســــ ــتري بالمشــــ ائ   للمشــــ

كيلوغراو،  1 300                                                                             قــدو معلومــات مغلوطــة تمــامــا  من وزن الياــ ، إذ تبين أن وزنــه أ قــل من المطلوب بنحو  قــد
                                                                                          طلل المشـــــــــــتري من كل   من البائ  ووكيله في اليونان تعويضـــــــــــا  من الثمن المدفوع، وكالك من الأضـــــــــــرار  فقد

 الأخرى التي لحق  به نتيجة لهاا انختل بالعقد.

ــائل تتعلع بالاختصـــــــاص والقانون الواجل  ــتئناف بيرايوس مســـــ وفي معرض تســـــــوية النزاع، ناقشـــــــ  محكمة اســـــ
                                                                                                  التطبيع مل  حد سـوا . ورغم أن الشـروط  العامة لمبيعات التصـدير الاا ـة بالبائ ، المطبومة في ظهر نموذو 

( والفـاتورة 2004تموز/يوليـه  1المؤرخـة                         (، والفـاتورة  المبـدئيـة )2004كـانون الثـاني/ينـاير  7تـ كيـد الطلـل )المؤرء 
ــية في 2004تموز/يوليه  1النهائية )المؤرخة   ــعار الدائن ينا جميعها مل  أن تكون المحاكم الفرنســـــــــ ( وانشـــــــــ

                                                                                                باريس  ي المحاكم الماتارة دون غير ا لفض أي نزاع، رأت المحكمة أنه لا يوجد اتفاق   ـــــــــــري  مل  ذلك بين 
ها القضـــائي الطرفين لأن المشـــتري لم يوق                                                                            أيا  من  ال المســـتندات. وبنا   مل  ذلك، أقام  المحكمة اختصـــا ـــ 

 (.44/2001من لائحة بروكسل الأول  )لائحة الاتحاد الأوروبي رقم  6و 5و 3الدولي بموجل المواد 

  م انتقلــ  المحكمــة إل  تحــديــد القــانون المنطبع مل  مقود البي  الــدولي للبضـــــــــــــــائ . ونعرت لهــاا الغرض في
( من اتفا ية البي  ولاحع  أن بي  الســــفن والمراكل مما تســــتبعدل  )لأ 2انطباق اتفا ية البي ، فركزت مل  المادة 

                                                                                                      الاتفا ية من نطاق تطبيقها. وخلصــــ ، بنا   مل  ذلك، إل  أن اتفا ية البي  لا تنطبع مل  النزاع التعاقدي الاي 
القانون الواجل التطبيع، إل  تحديد القانون المنطبع  تنعر ييه.  م ممدت، في ضــــــــو  مدو اتفاق الطرفين مل 

ورأت أن  1980من اتفا ية روما لعاو  4                                                             مســتعينة  في ذلك بمعيار الأدا  الامتيادي المنصــوص مليه في المادة 
 القانون الفرنسي  و القانون المنطبع مل  النزاع. 

  
 من اتفاقية البيع 79و 35و 7و 1: المواد 1907القضية 

 إيطاليا: محكمة ترييستي، الشعبة المدنية 
 R.G. 2640/2016القضية رقم: 

 .Pizzul s.r.lضد شركة  Alak Art Ipar Es Kepzomuveszeti Korlaton Felelossegu Tarsasagشركة 

  2019حزيران/يونيه  17
 الأ ل بانيطالية

لة وطنيةخت ة من إمداد آنا فينيتسيانو،                مراس 

        ممودا     252                                                                                 تعاقدت شــــــركة  مجرية متاصــــــصــــــة في قطاع أحجار الزينة والبنا  م  شــــــركة  إيطالية مل  شــــــرا  
، لاســتادامها ك ممدة حاجزة. وحدد المشــتري كي ية قط  "            لأســو د الاالاا"                                   قصــيرا  من البازل  من النوع المســم   



 A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/208 

 

6/14 V.20-07592 

 

                                                           أبعاد الثقل الاي ينبغي حفرل في وســط كل ممود. وقب ل المشــتري  الأحجار والقياســات الد يقة للأممدة، كما حدد  
                                                                                                     الأممدة المســـل مة إليه وأماد بيعها إل  شـــركة  أخرى. وبعد تلقيه شـــكاوى من مميله بشـــ ن ميوب في المواد، أقاو 
ر خ  بعد إدخال جاع معدني فيها  ــد البائ  للحصـــول مل  تعويضـــات، مدتيا  أن الأممدة شـــ                                                                                              المشـــتري دموى ضـ

 ثبيتها في الأرض وأنها، بالتالي، غير  الحة لتستاداو المقصود.لت 

ورأت المحكمـة أن اتفـا يـة البي  تنطبع مل  العقـد لأن مكـان ممـل كت الطرفين كـان، وقـ  إبرامهمـا العقـد، في 
بعدا انطباقها ( )أ( من اتفا ية البي (، ولأن الطرفين لم يسـت 1) 1المادة  -دولتين متعاقدتين ) ما إيطاليا و نغاريا 

                   راحة  ولا ضمنا .  لا

                                                                                            وييما يتعلع بموضــوع القضــية، رفضــ  المحكمة طلل المشــتكي، معتمدة  في كل مســ لة من المســائل مل  مدد 
ــائ   ــدرت من محاكم إيطالية وأجنبية تطبيقا  لاتفا ية البي . فقررت، أولا، أن البضــ ــالحة "                                                                                             من القرارات التي  ــ  ــ

)أ( من اتفا ية البي (،   35)المادة  "                                           ت سـتعم ل من أجلها مادة  بضـائ   من نفس النوعلتسـتعمال في الأغراض التي 
)ب( من    35)المادة   "                                                                                 في الأغراض الاا ــة التي أ حيط بها البائ   ملما ،  ــراحة  أو ضــمنا ، وق   انعقاد العقد"و

أت المحكمة أن تحليل الابرا                                                                         اتفا ية البي (، حي  إن الأحجار  ــالحة  لتســتعمال في اننشــا ات الاارجية. ور 
                                                                                        الـاي تم في ســــــــــــــيـاق انجرا ات خلا إل  وجود ميـل  بســــــــــــــيط في أحجـار البـازلـ ، ولكنـه حـدد تركيـل الجـاع 
المعدني واسـتاداو مميل المشـتري للغرا  بامتبار ما السـبل الرئيسـي للشـروء التي أ ـاب  الأممدة بعد ذلك. ولم 

ئ  كان مل  ملم بنوع وحجم الجاع المعدني الاي ســــــيتعين تركيبه في يقدو المشــــــتري من الأدلة ما يثب  أن البا
الأحجار ولا بطريقة تركيبه. ومتوة مل  ذلك، لا يمكن للمشــــــــتري، و و شــــــــركة نشــــــــطة في  اا القطاع المهني  

                                                                                       ومل  قدر  من الدراية به لا تقل من البائ ، أن يدف  ب نه امتمد مل  خبرة البائ  المتاصصة. 

ــائ ، رأت المحكمة، آخاة في الامتبار إحدى الســــــــــــوابع وييما يتعلع  ــ لة مل  إ بات مدو مطاب قة البضــــــــــ                                                                                 بمســــــــــ
                                                                                                     القضـــائية، أن مل  ان بات مســـ لة  تنعمها اتفا ية البي  ولكنها لا تحســـمها  ـــراحة  ومن  م يتعين تســـويتها وفقا 

 (. وحـددت المحكمـة مبـدأ مـامـا يتمثـل  ( من اتفـا يـة البي 2) 7للمبـاد  العـامـة التي أخـات بهـا اتفـا يـة البي  )المـادة 
                                                                                             في ضــــــــــــــرورة أن يقـدو المـدمي أدلـة  تؤيـد ســــــــــــــبـل الـدموى. ويمكن أن ي ســــــــــــــتمـد  ـاا المبـدأ من جملـة مواد منهـا  

                                                                                       ( من اتفا ية البي ، التي تنا  ـــــــــراحة  مل  أن الطرف غير المنف  ا يجل أن يثب  العروف التي  1) 79 المادة
                                                               ا، مما يؤكد ضمنا  أن مل  الطرف الآخر أن يثب  وقوع مدو التنفيا. تع يه من المسؤولية من مدو التنفي 

ــية المنعورة، لم يقدو المشــــــــــتري الأدلة  التي تســــــــــتوفي مل  ان بات  اا. ورأت المحكمة أن تجهيز                                                                                                  وفي القضــــــــ
     ميل   لوقوع الأضـرار المتكبدة، حت  ولو كان  الحجارة بها  "              الشـرط المسـب  ل"العميل للحجارة في وق  لاحع كان 

ــرر، وفع المادة  ــهم في حدوث النتيجة النهائية. وبالك، يكون الضــــــ ــيط أســــــ                              من اتفا ية البي ، ناجما  من   79بســــــ
                                                مائع خارو  من إرادة البائ  لا يجوز أن ي س ل منه.

  
 من اتفاقية البيع 49و 39و 38و 7و 3( )أ( و1) 1: المواد 1908القضية 

 )الشعبة المدنية(إسبانيا: المحكمة العليا 
 398/2020القضية رقم: 

 ECOM Industries GmbHضد شركة  .INTRAVAL S.Lشركة 

  2020تموز/يوليه  6
 الأ ل بانسبانية

  /http://www.poderjudicial.esالنا منشور بانسبانية مل  الرابط التالي: 

لة وطنية                                                                 خت ة من إمداد ماريا ديل بيتر بيراليس بيسكاسياس، مراس 

                                                                                                           نشـ  النزاع بين شـركة إسـبانية )البائ ( وشـركة ألمانية )المشـتري( و و يتعلع بعقد أ برو لبي  وحدة للنضـ  الحراري، 
لكة المتحدة. وشـمل العقد تصـني  الوحدة والمسـامدة كان من المقرر تركيبها في محطة لمعالجة النفايات في المم

http://www.poderjudicial.es/
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ــلونة ولكنه لم يحدد  ــ  بين الطرفين ينبغي إحالتها إل  محاكم برشــــــــــ في تركيبها، ونا مل  أن أي نزامات تنشــــــــــ
 القانون المنطبع مل  العقد. 

التشغيل واختبارات  وحدد العقد متطلبات فنية مفصلة، بما في ذلك إجرا  اختبارات سابقة للتشغيل واختبارات لبد 
                                                                                            للتشــــــــــــــغيـل يجـل أن تســــــــــــــفر من نتـائل معينـة. فـتن لم تتحقع تلـك النتـائل، تعي ن أن يقوو طرف   ـالـ  مســــــــــــــتقـل 
بالتصـديع مل  الاختبارات. ووقع  مدة حوادث أ نا  تجمي  الوحدة )بما يشـمله ذلك من تكاليلا لاسـتبدال قط  

مســامير ضــبط التغاية، ومشــاكل في البرامجيات(. وألق  الوحدة، وت خيرات بســبل ميوب في اللحاو، وميوب في  
كــــل طرف آنــــااه بــــالتئمــــة مل  الطرف الآخر ييمــــا يتعلع بتلــــك الحوادث ومــــا نتل منهــــا من تــــ خيرات. 

                                                                                   مصــــامل متنومة، أ جر ي اختباران تشــــغيليان وأ ــــدرت شــــركة تصــــديع مســــتقلة شــــهادات خلصــــ  إل  أن  وبعد
. وأخيرا، أرســـــل المشـــــتري إل  البائ ، من "لم تجتز اختبار التشـــــغيل/الأدا "دة  وأن الوح "الاختبار لم يكن ناجحا"

                                                       من اتفا ية البي ، إخطارا  رســــــــميا  بعدو مطاب قة البضــــــــائ    39                                            طريع كاتل مدل، رســــــــالة  قدو فيها، ممت بالمادة 
الوحدة بحي  تســـــــتوفي                                                                                 الموردة إليه للموا ـــــــفات مل  انطتق وأنارل ب نه ســـــــيتاا إجرا ات قانونية إن لم ت عد ل

                                                                                                            معايير التشـــغيل المتعاق د مليها. ونعرا  لعدو تلبية البائ  لتلك المتطلبات، أقاو المشـــتري دموى يلتمس فيها إمتن  
 فس  العقد وانضافات الملحقة به، ويطلل استرداد الثمن المدفوع والتعويض من الأضرار التي تكبد ا.

                                                                      قد وأمرت المدم   مليه برد الثمن ودف  بعض التكاليلا التي تكبد ا المدمي.                                   وأملن  المحكمة  الابتدائية فس   الع
                                                                      من اتفا ية البي ، أنه لا يمكن اتااذ قرار بشــ ن انقضــا  الآجال أو التقاد و   39                                ورأت المحكمة، مشــيرة  إل  المادة 

                                  ر بعدو المطاب قة والفترة  الفا لة                                                                                لأن الفترة  الفا لة بين تاري  اختبار التشغيل الثاني والتاري  الاي و جه ييه إخطا
                                                                                                  بين التـاري  الثـاني وتـاري  إقـامـة الـدموى كـانتـا أقـل من ســــــــــــــنتين. وفي مرحلـة الاســــــــــــــتئنـاف، أ لغي قرار المحكمـة 

                              من اتفا ية البي  لم تســــــتوف  لأن  39                                                         ور فضــــــ  الدموى مل  أســــــاس أن الشــــــروط المنصــــــوص مليها في المادة 
                                                                    ة المعنية حددت فترة تقاد و لا يمكن تعليقها. وخلصـــــــ  محكمة الاســـــــتئناف إل                                 انخطار المقدو كان معيبا  والماد

ــبة منا تاري  إتماو الاختبار التشـــغيلي الثاني حت  تاري    ــبعة أشـــهر وخمســـة أياو، المحتسـ ــنة واحدة وسـ أن مدة سـ
( من 1) 39ها المادة                                                                                        إرســال الاطاب الاي أ خطر به البائ  بعدو المطاب قة، تتجاوز الفترة المعقولة التي تشــير إلي 

                                                                                                         اتفا ية البي . ورأت المحكمة أيضا  أنه لما كان  الدموى قد أ  يم  بعد سنتين وستة أشهر وخمسة أياو من تاري   
                                                                                                 اختبار التشــغيل الثاني رغم أن المفهوو أن البضــامة و ضــع  تح  تصــرف المشــتري في تاري  الاختبار الثاني،  

                                           ( من اتفا ية البي  وسقط  الدموى بالتقاد و.2) 39ا المادة فقد انقض  مدة السنتين التي نص  مليه

ونعرت المحكمة العليا في مدة مســـــــــائل خلصـــــــــ  منها إل  مدد من الاســـــــــتنتاجات الأولية ييما يتعلع بتطبيع 
 الاتفا ية مل  القضية، ومن  م رفض  الطعن الاي قدمه المشتري. 

                                                           تطبيع، أن العقـد المبرو مقـد  دولي لأن مكـان ممـل الطرفين يوجـد  فـ ولا، رأت المحكمـة العليـا، ييمـا يتعلع بنطـاق ال 
( )أ( من اتفـا يـة البي ( ولأن الطرفين لم يســـــــــــــتبعـدا  1)  1                                                    في دولتين ماتلفتين كلتـا مـا طرف  في الاتفـا يـة )المـادة 

له.   أ مية  من اتفا ية البي (. وكون الوحدة كان من المقرر تركيبها في المملكة المتحدة لا   6تطبيع الاتفا ية )المادة 
ولاحعـ  المحكمـة كـالـك أن اتفـا يـة البي  لهـا الأســـــــــــــبقيـة مل  الاتفـا يـة المعنيـة بـالقـانون المنطبع مل  الالتزامـات  

)اتفــا يــة رومـا(، ومل  لائحــة رومــا   1980حزيران/يونيــه  19                                                  التعــاقـديـة، التي ف ت  بـاب التو ي  مليهــا في رومـا في 
                                                                                                  الأول . ورأت، متوة مل  ذلك، أن العقد )و و مقد  ماتلط يشــــــتمل مل  بي   لآلات ومل  المســــــامدة في تركيبها(  

( من اتفـا يـة البي . وفي  ـاا الصــــــــــــــدد، تجـدر انشــــــــــــــارة إل  أن كت  2( و) 1)  3يـدخـل في نطـاق تطبيع المـادتين 
  "الجز  الرئيسي"  ر في حكم الاستئناف، أن خدمات التجمي  وبد  التشغيل خدمات تبعية ل الطرفين افترض، كما تقر 

من الالتزامـات المتعلقـة بصـــــــــــــن  الوحـدة وتوريـد ـا. ووضــــــــــــــافـة إل  ذلـك، رأت المحكمـة أن القـانون المحلي الواجـل  
القــانون الألمــاني،  ((،  و 2)  7التطبيع، في حــالــة مــدو انطبــاق المبــاد  العــامــة التي أخــات بهــا الاتفــا يــة )المــادة 

 الطرفان.  به                                من اتفا ية روما( وحسل ما د ف     4                                               وذلك وفقا  لقوامد القانون الدولي الااص )المادة 
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 39                                                                                                    و انيا ، رأت المحكمة العليا، ييما يتعلع بموضــــوع الدموى، أن الم ه ل الزمنية المنصــــوص مليها في المادتين 
                                                                    بعدو المطاب قة أو بفســــــــ  العقد تاتلر من الم ه ل الزمنية الاا ــــــــة باتااذ   من اتفا ية البي  لتوجيه إخطار  49و

ــ نها أي قوامد. ولا تنطبع اتفا ية التقاد و في  ــ لة لم تضـــ  الاتفا ية بشـ                                                                                                          انجرا ات القانونية أماو المحاكم، و ي مسـ
لم يتسـن تسـويتها بموجل   اا الصـدد لأن إسـبانيا وألمانيا لم تصـدقا مليها. وفي ضـو  ذلك، وبما أن  ال المسـ لة

                                                                                                          اتفــا يــة البي ، فمن الواجــل تطبيع قوامــد التقــاد و التي ينا مليهــا القــانون  الألمــاني ييمــا يتعلع بــالمهلــة الزمنيــة 
ــا  المباد  المتعلقة بالعقود التجارية الدولية التي وضــــعها المعهد الدولي                                                                                                           المحددة نقامة الدماوى. ولا تنطبع أيضــ

                      لا تتضـــــــــــــمن قوامد ملز مة، "ص، رغم ما قررته المحكمة الابتدائية بالماالفة لالك، حي  إنها لتوحيد القانون الاا
ــن  القرار تطبيقها ومت  كان ذلك الاختيار معترفا  به  ل تطبيقها إلا إذا اختار طرفا العقد أو  يئة   ــ ــ  ــتنســ                                                                                                         ولا ي ســ

ــلة ــموحا  به في انطار القانوني ذي الصـــ ــملها الاتفا ية،  . و كاا، يجل ييما يتعلع"                                        أو مســـ ــائل التي لا تشـــ بالمســـ
 مثل فترة التقادو، تطبيع القانون المحلي الواجل التطبيع، و و القانون الألماني في  ال الحالة.

                                                                                                            ورأت المحكمة العليا أنه لا ب د من التمييز بين المهلة الزمنية لتوجيه إخطار مدو المطابقة والمهلة الزمنية نقامة 
لم يوضــحه حكم محكمة الاســتئناف وون كان  المحكمة العليا تؤيد الاســتنتاو الاي خلصـ                       الدماوى، و و تمييز  
ــالة التي و جه بها إخطار مدو المطابقة لم ت رســــــل  -وكان الأســــــاس لقرار ا   -إليه تلك المحكمة                                                              ومفادل أن الرســــ

من تـاري  إجرا  اختبـار ( من اتفـا يـة البي ، 1) 39إل  البـائ  في غضــــــــــــــون فترة معقولـة، كمـا يـ تي في المـادة 
 التشغيل الثاني الاي خضع  له الوحدة. ولالك رأت المحكمة العليا أن المشتري فقد حقه في فس  العقد. 

تحـديـد مـالأيـة تالفترة المعقولـةض لغرض التوفيع في كـل حـالـة من الحـالات بين "                               ولاحعـ  المحكمـة العليـا أيضــــــــــــــا  أن 
                                                                     يعة للمطالبات التي تتعلع بعقد  نفال بالفعل ومصــلحة المشــتري التي تتمثل                                        مصــلحة  البائ  المتمثلة في التســوية الســر 

في ممارســـــة حقوقه في حالة مدو المطابقة يجل أن يتم م  مراماة العروف ذات الصـــــلة. ومن العوامل التي تؤخا  
ــاس تطبيع اتفا ية البي  طبيعة  ا  ــادرة مل  أســ ــبان في قرارات المحاكم و يئات التحكيم الصــ ــامة )ك ن                                                                                           في الحســ لبضــ

                                                                                                            تكون سلعة  قابلة للتلر أو غير قابلة للتلر مثت(، ومدى وضو  مدو المطابقة، وما إذا كان العيل ظا را  أو خ يا ،  
                                              ، وأشــــــارت في معرض ذلك  ــــــراحة  إل  قامدة بيانات  " والممارســــــات والأمراف التجارية المعمول بها بين الأطراف 

 البي .  من السوابع القضائية المستندة إل  اتفا ية   2016                                يونيليكس ون باة الأونسيترال لعاو 

ومضـــــــ  المحكمة العليا في تحليل وقائ  القضـــــــية بالتفصـــــــيل من أجل الب  ييما إذا كان إخطار مدو المطابقة 
                                                                وفس  العقد قد ق د  و في غضون إطار زمني معقول. فالص  إل  ما يلي:

ــليم الوحدة المطلوبة في " ــية. 2009حزيران/يونيه  5تم تســ                                            ، وأ ــــدر المشــــتري آنااه شــــهادة معاينة م رضــ
ولمـا كـان من المتوق  أن يكون أدا  الآلـة مل  مســــــــــــــتوى معين، فـتن مـدو المطـابقـة المتمثـل في مـدو قـدرة 

تتو، إذ لم يكن بانمكان                                                                         الآلة مل  تحقيع مستوى الأدا  المتف ع مليه لم يكن مما يمكن اكتشافه فور الاس
ــار الأول  ــا رة. لكن الاختبـ ــة والعـ ــدا العيوب الواضــــــــــــــحـ ــا مـ ــد الفحا الأولي ييمـ ــد أي ميوب منـ ــديـ تحـ

                                  ولم ينل رضــا المشــتري، تتل اختبار     2010أيار/مايو  25                                         المنصــوص مليه في العقد، والاي اســت كمل في  
                                . ولربما يكون مقبولا  القول ب ن  2011أيار/مايو  13                                          تشــــــــــــغيل  ان أجري في وياب البائ  واســــــــــــت كمل في 

ــا  القول ب ن البائ  تنازل   ــكوال للبائ  قبل الاختبار الثاني. بل وقد يكون مقبولا أيضـــ ــتري أمرب من شـــ                                                                                                  المشـــ
. غير  2010كانون الأول/ديســـــمبر   5                                                                من فترة التقادو المحددة تعاقديا  التي لا تلزمه بالمســـــؤولية إلا حت  

( مل  الأقل، 2011أيار/مايو  13منا وق  الانتها  من الاختبار الثاني ) أن المؤكد أن المشــــــــــــتري كان،
إن لم يكن قبل ذلك، لا مل  ملم بمسـتوى أدا  الوحدة ومدى مدو مطابقتها للموا ـفات مل  نحو ما يفيد  
ر                                                                                              به الآن فحســل، بل وكان قادرا أيضــا  مل  تقييم  ما إذا كان  العيوب المزمومة تشــكل إختلا بالعقد يبر 

                                                                                       فســــــاه أو لا ومل  تبي ن ما إذا كان يرغل في إمتن فســــــ  العقد مل   اا الأســــــاس أو لا. وم  ذلك، لم 
                                                                                               ي اطر المشـــتري البائ  بعدو مطابقة الوحدة للموا ـــفات مل  انطتق وينارل ب نه ســـيتاا إجرا ات قانونية  

                            ال ل البائ  مدو المطابقة في                                                                  لاســـــــــترداد المبلل المدفوع وطلل التعويض من الضـــــــــرر الاي تكبدل إن لم ي ع
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. وبعبارة أخرى، انقضــ  أكثر من ســنة وســبعة 2012كانون الأول/ديســمبر  18             يوما  إلا في   15غضــون 
ــتج ل لالك، مل  الرغم  ــ  العقد إن لم يسـ ــيفسـ ــتري التعويض وي عل م البائ  ب نه سـ ــهر قبل أن يطلل المشـ                                                                                               أشـ

ــتقل واختبارات ــع  لها الوحدة المور دة كان من    من أن الفحا الاي أجرال الابير المسـ ــغيل التي خضـ                                               التشـ
ــيرة امتزامه فســــ   العقد مل  أســــاس مدو   ــ نهما أن يجيزا للمشــــتري أن يعلن في غضــــون فترة زمنية قصــ                                                                                           شــ
                                                                                                المطابقة. ولم ي رسـل انخطار بعدو المطاب قة المشـفوع بطلل التعويض ولا انخطار باتجال النية إل  إمتن  

 ة زمنية معقولة. فس  العقد في غضون فتر 

ــالة المؤرخة  " ــيما إذا امت بر أن الرســ ــ لة فســــ  العقد، لا ســ  كانون الأول/  18                                                                            وينطبع الأمر نفســــه مل  مســ
                                                                                    لم تكن إخطارا   ـحيحا  بالفسـ  وأنها لم ت رسـل إلا بعد إيداع المطالبة. والالوص إل  غير    2018ديسـمبر 

مل  الأقل وأن الحع   2011  آب/أغســـــــطس  ذلك، في حين أن المثب   و أن الوحدة جرى تشـــــــغيلها حت 
                                                                                              في إمتن فســــ  العقد قد مور س، و و ما تعتبرل الاتفا ية متذا أخيرا يلج  إليه المشــــتري في حالة انختل 
                                                                                           بـالعقـد، بمـا في ذلـك انختل النـاجم من مـدو المطـابقـة، ســــــــــــــيكون ماـالفـا  لمبـدأ حســــــــــــــن النيـة الـاي ينبغي  

 ."من الاتفا ية 7ا للمادة مراماته في التجارة الدولية وفق

                                                                                                   وييما يتعلع بمســـــ لة ما إذا كان  الدموى قد ســـــقط  بالتقاد و، رأت المحكمة العليا، متوة مل  ما خلصـــــ  إليه 
بالفعل بشـــــــ ن انطار القانوني الواجل التطبيع، أنه ليس من الضـــــــروري النعر في فترة التقادو، إذ يكفي لرفض 

ه إل  جهة النقض تبين ما إذا كان المشــــــــتري قد فقد حقوقه المنصــــــــوص دموى المشــــــــتري ورد الطعن الاي قدم
ــ لة فترة  39مليها في المادة                                                                                      من اتفا ية البي  التي لا تحدد، كما تتحظ المحكمة، مدة تقاد و. وينبغي تحليل مســـــ

خارو نطاق التقادو مل  أســــــــــــاس القانون الألماني لا القانون انســــــــــــباني؛ والأول لا يعترف بالمطالبات المقدمة 
ــا  كمبرر لبد  مدة التقادو من جديد )المادة  من القانون المدني الألماني(. وبالك، يكون طلل فســـــ    212القضـــ

                                             العقد قد سقط بالتقادو طبقا  للقانون الألماني.
  

 ( )أ( من اتفاقية البيع1) 1: المادة 1909القضية 
 لينوى الشمالية بالولايات المتحدةالولايات المتحدة: المحكمة المحلية ]اتحادية[ لدائرة إ

 CV 03769 19القضية رقم: 
 .Haul-All Equipment Ltdضد شركة  Perkins Manufacturing Companyشركة 

 2020أيار/مايو  7
 الأ ل باننكليزية

 خت ة من إمداد براندي تشينل

                                                                                               تمثل  المســـــائل المعروضـــــة مل  المحكمة ييما إذا كان ينبغي أن ت رفض قبل بد  انجرا ات الدموى المضـــــادة 
ــتري، بموجل قانون الولاية، مدتيا  الاحتيال وتقديم بيانات كاذبة لكون أحكاو اتفا ية البي  لها                                                                                                           التي أقامها المشـــــــــــ

                             التدخ ل الضار لعدو وجا تها. الغلبة مل  قانون الولاية، وما إذا كان ينبغي رفض دموى 

ــركة كندية،  ــتري، و و شـــــ ــركة من ولاية إلينوي بالولايات المتحدة، مل  أن يبي  للمشـــــ أجهزة تحميل  " وافع البائ ، و و شـــــ
                                                                                                      مؤت م تة، و ي نوع من الأذرع الميكانيكية المســــتادمة في شــــاحنات إدارة النفايات. وكان المشــــتري ينوي اســــتاداو   " جانبي 

ــاحنـات إدارة النفـايـات التي تعـاق ـد مل  بيعهـا لمـدينتين. والمـد م    و أن البـائ   كـان مل                                                                                                                      أجهزة التحميـل الجـانبيـة مل  شـــــــــــ
تحليل العنا ـر  "                                                           انات التي قدمها البائ  شـمل  أن منتجاته ت جرى لها اختبارات ملم بنية المشـتري. ويؤكد المشـتري أن البي 

                                                                                                         ، وأنه يعمل بتصني  أجهزة التحميل الجانبي منا أحد مشر ماما ، وأنه يستادو موج  هات الماكينات في التصني .  " المنتهية 

البائ  لم يجر اختبار تحليل العنا ـر   وبعد تسـليم أول دفعة من أجهزة التحميل الجانبي،  ـر  مدير مصـن  البائ  ب ن 
                                                                                                              المنتهية المطلوب وب نه لم يعمل بتصـني  أجهزة التحميل الجانبي لمدة أحد مشـر ماما  ولم يسـتادو موج  هات الماكينات  
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في تصـــــني  أجهزة التحميل الجانبي التي تم تســـــليمها. وواجه  المدينتان مشـــــاكل مســـــتمرة ييما يتعلع ب جهزة التحميل  
التي اشـــترتها كلتا ا. ورفضـــ  المدينتان في نهاية المطاف موا ـــلة التعامل م  المشـــتري. وأقاو البائ  دموى  الجانبي 

                                                                                                     ضـــــد المشـــــتري محتجا  بتختل الأخير بالعقد. وأقاو المشـــــتري دموى مضـــــادة مدتيا ، في جملة أمور، الاحتيال وتقديم  
 قة تجارية. والتمس البائ  رفض الدموى.                                                     بيانات كاذبة في إطار قانون الولاية والتدخ ل الضار بعت 

ورأت المحكمة أن اتفا ية البي  لها الغلبة مل  قانون الولاية في دموى المشـتري المتعلقة بالاحتيال وتقديم بيانات  
                                                                                                    كاذبة لأن ســبل إقامتها تعاقدي  بطبيعته. ورأت المحكمة أيضــا  أن دموى المشــتري المقامة بموجل قانون الولاية 

                                                                                      يـانـات  قـدمهـا البـائ  في الاتفـاق المبرو بين الطرفين، و و أمر يتصــــــــــــــل بنقض البـائ  مـا ومـد بـه. نشــــــــــــــ ت من ب 
                                                                                            وأشـارت المحكمة كالك إل  طلل المشـتري التعويض من الأضـرار الناجمة من نقض البائ  ومد ل وخلصـ  إل  

                             انونـا  اتحـاديـا  لكون الولايـات أن المطـالبـة المـاكورة تعـاقـديـة بطبيعتهـا. وذكرت المحكمـة أن اتفـا يـة البي  تشــــــــــــــكـل ق ـ
                                                                                                         المتحدة وقع  مل  المعا دة، ولها بالك الغلبة مل  قانون العقود بولاية إلينوي الاي يتســـم بعدو الاتســـاق. وبنا    

                                                                              مل  ذلك، وافق  المحكمة مل  طلل البائ  رفض  الدموى المقامة بموجل قانون الولاية.

ل الضـار بعتقة تجارية، فقد خلصـ  المحكمة إل  أنه لا يجوز فيها                                            أما بالنسـبة لدموى المشـتري المتعلقة بالتدخ  
                                                                                                     تغليل أحكاو اتفا ية البي . ورأت المحكمة أن دفاع المشــتري ســليم وأنه جام  لأطراف القضــية. وبنا   مل  ذلك، 

                                                         ر فض طلل البائ  رد دموى المشتري المتعلقة بالتدخ ل الضار.
  

 قضايا ذات صلة باتفاقية البيع وباتفاقية الأمم المتحدة بشأن مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع  
 )اتفاقية التقادم( 

 
 (1) 10و (1) 9و  4والمواد  من اتفاقية البيع؛ 59و  58و 12و 6( و1)  3( و1) 1: المواد 1910القضية 

                                    من اتفاقية التقادم )بنصها المعد ل(  23و  (1) 20و  19و (1) 17و
 أوروغواي: محكمة الاستئناف المدنية الثانية في روتا

 33/2020، الحكم رقم: IUE 431-622/2018القضية رقم: 
 Mazzilli, Albertoضد   .Búfalo S.Aشركة 

 2020شباط/فبراير  26
 http://bjn.poderjudicial.gub.uyالنا منشور بانسبانية مل  الرابط التالي: 

 خت ة أمد ا غابرييل فالينتين

بالأرجنتين، ببي  مدد من الآلات الزراتية  ، ومقر ا مقاطعة ســـــــــانتافي .Búfalo S.A، تعهدت شـــــــــركة  2012في ماو  
                                                                                           ، ومقر ا مقاطعة ســـوريانو ب وروغواي. وادم   ـــاحل الدموى أن المد م   مليه أخل جزئيا  بالتزامه  Mazzilliلشـــركة  

                                                                                                                 بدف  الثمن المتفع مليه وطلل أن ي ؤمر بدف  المبلل المســــتحع مليه مضــــافا  إليه الفائدة. وأقر المد م  مليه ب ن مقودا  
قـد أبرمـ  لبي  آلات زراتيـة وبـ نـه لم يؤد التزامـاتـه إلا بشـــــــــــــكـل جزئي؛ غير أنـه ادم  أن فترة التقـادو المنطبقـة مل  

من القانون التجاري لأوروغواي(. وقد رفضـــــــــــــ     1020المطالبة بالدف  قد انقضـــــــــــــ  بموجل القانون المحلي )المادة 
                                                             بدف  المبلل المســـتحع مليه مضـــافا  إليه الفائدة.  م نقضـــ  محكمة                                                   المحكمة الابتدائية  اا الدفاع وأمرت المد م   مليه 

الاســــــتئناف قرار المحكمة الابتدائية، وو ــــــف  العتقة بين الطرفين ب نها بي  دولي للبضــــــائ ، وأملن  أن اتفا ية البي   
 فترة التقادو.                                                                                      واتفا ية التقاد و )بنصها المعد ل( تنطبقان مل  القضية، وقررت أن الالتزاو بالدف  ياض  ل 

ورأت محكمة الاستئناف أن الطرفين كانا، وق  إبراو مقود البي ، قد اتااا مقريهما في بلدين ماتلفين )الأرجنتين  
                                                                                                        وأوروغواي( امتمد كت ما اتفا ية البي  واتفا ية التقادو )بنصــــــــــها المعد ل(. وبما أن الطرفين لم يســــــــــتبعدا تطبيع 

ــية   12و 6 اتين الاتفاقيتين )المادتان  من اتفا ية البي (، فقد قررت المحكمة أن الاتفاقيتين تنطبقان مل  القضــــــــ
 ( من اتفا ية البي (.  1) 3( و1) 1)المادتان 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/


A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/208 
 

 

V.20-07592 11/14 

 

                                                        ( من اتفا ية التقادو )بنصـها المعد ل( واجبة التطبيع، ومن 1)   10( و 1)   9و   4ورأت المحكمة، بوجه خاص، أن المواد 
ييه المشــــــتري بالتزامه بدف       ل                                                                البالغة أرب  ســــــنوات ينبغي امتبار ا قد بدأت في التاري  الاي أخ   م قررت أن فترة التقادو 

من اتفا ية البي  وفي ضــو  مدو تحديد العقود    59و   58المبلل المتبقي من الثمن. كما رأت المحكمة أنه، وفقا للمادتين 
مندما يضــــ  البائ  إما البضــــامة أو المســــتندات التي تواري  محددة لدف  الثمن، يجل مل  المشــــتري ســــداد  اا الثمن 

. وقررت المحكمة أن  2012تمكن من التصــــــرف فيها تح  تصــــــرفه، أي منا آب/أغســــــطس وتشــــــرين الثاني/نوفمبر 
، 2013آذار/مارس   20، و 2012تشــرين الأول/أكتوبر   16                                                       المشــتري أقر كتابة  بالتزامه بدف  الثمن )مســتندات مؤرخة  

                                                     ( ختل ســــــــــريان فترة التقاد و البالغة مدتها أرب  ســــــــــنوات. 2014أيار/مايو   14، و 2013نوفمبر / تشــــــــــرين الثاني   14و 

                                                                              ( من اتفا ية التقادو )بنصــها المعد ل(، تكون فترة تقادو جديدة مدتها أرب  ســنوات 1)   20                              وبنا   مل  ذلك، وممت  بالمادة 

 حزيران/  21. وبمـــا أن الـــدموى أ يمـــ  في 2018أيـــار/مـــايو  14وانتهـــ  في  2014أيـــار/مـــايو  14قـــد بـــدأت في 

                        المعد ل( ومما يؤدي إل   من اتفا ية التقادو )بنصــها   19، دون أن يت كد أن أممالا مما نصــ  مليه المادة 2018يونيه 
                                                                                                       انقطاع فترة التقادو قد وقع  قبل  اا التاري ، قبل  المحكمة الدفاع المتعلع بفترة التقاد و ورفض  الدموى. 

 
 

 الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام
  )اتفاقية الخطابات الإلكترونية(

 ( من اتفاقية الخطابات الإلكترونية1) 9( و1) 8: المادتان 1911قضية ال
 أستراليا: المحكمة العليا لغربي أستراليا

 2019لسنة  CIV 3054القضية رقم: 
Tomich  ضد شركةCrosstown Holdings Pty Ltd 

 2020حزيران/يونيه  11
 الأ ل باننكليزية

 WASC 212 [2020]          ن شرت في: 
  http://www.austlii.edu.auالنا متا  مل  الرابط التالي: 

ل وطني                                         خت ة من إمداد آلان دافيدسون، مراس 

ــ لة ما إذا كان بانمكان امتبار البريد انلكتروني إشـــــــعارا   ــية مســـــ                       مل  النحو المشـــــــتر ط في  "كتابيا"تتناول القضـــــ
                                                                                                  انشعار المطلوب في ظل مقود انيجار؛ وما إذا كان  الموافقة قد م نح  مل  استاداو الاطابات انلكترونية.

من اتفـاق انيجـار مل    26ممتلكـات. ونا البنـد                            ، أبرو المـدمي مقـد  إيجـار ل2018في كانون الأول/ديســــــــــــــمبر 
انشــــعارات، أو الطلبات، أو المطالبات، أو إقرارات القبول أو الموافقة، أو الاتفاقات أو "ضــــرورة أن تكون جمي  
ل "أو أن  "                 شــــاصــــيا  أو بالبريد"                                                   بين الطرفين كتابية  وموقعة، ومل  أنه يجوز أن ت ســــلم   "الاتصــــالات الأخرى         ت رســــ 

                                                                                                  . وورد منوانا البريد انلكتروني للطرفين في مقد انيجار، دون إيراد أرقاو الفاكس. وتراس ل الطرفان من  "سبالفاك
 طريع البريد انلكتروني، لا الفاكس. 

إل   2019تموز/يوليـه  1                                                                       وكـان مقـد انيجـار يتضــــــــــــــمن خيـارا  لتجـديـد انيجـار، تتعين ممـارســــــــــــــتـه في الفترة من 
ــبتمبر  30 ــبتمبر  30ي . وف2019أيلول/سـ ــال بريد  2019أيلول/سـ                                                  ، مارس المد م ي حســـل قوله  اا الايار بترسـ
ــة الايار.    د                                     لكتروني إل  المد م  مليه. وتلق  المإ ــحة ممارســــ م  مليه البريد انلكتروني، غير أنه طعن في  ــــ

                                                   م  مليه أن الايار يجل أن يمارس كتابة  أو بالفاكس.    د  وزمم الم

ــهدت المحكمة بقانون  ــتشـــــ ــتراليا(، وتحديدا  بالمادة   2011المعامتت انلكترونية لعاو  واســـــ ( منه 1) 8                                 )غرب أســـــ
من قــانون الأونســــــــــــــيترال النموذجي للتجــارة انلكترونيــة )القــانون النموذجي للتجــارة  5التي تســــــــــــــتنــد إل  المــادة 

من   6لتي تســــــــتند إل  المادة ( منه ا1) 9( من اتفا ية الاطابات انلكترونية، وبالمادة 1) 8انلكترونية( والمادة 
 ( من اتفا ية الاطابات انلكترونية.1) 9القانون النموذجي للتجارة انلكترونية والمادة 

http://www.austlii.edu.au/
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ــايا في معرض تحديد ا  ما إذا كان  الشــــــروط التي يمكن في ظلها ممارســــــة الايار  " وأشــــــارت المحكمة إل  مدة قضــــ
يكون انشــعار  ودف  المدمي ب ن مقد انيجار لا ينا إلا مل  أن . "                                         ينبغي أن ت فســر تفســيرا تضــيقاض أو تفضــفاضــاض 

يجل أن " تســليم انشــعار                                                                               كتابة  بتحدى  ــورتين: رســالة أو فاكس. غير أن المحكمة ذكرت أن البند لا ينا مل  أن 
 انلكتروني.                                                     ، متحعة  أن البند الماكور لا يستبعد التوا ل بالبريد " يتم بالبريد أو بالفاكس 

، دف  المدمي ب ن الموافقة مل  توجيه انشعار بالبريد انلكتروني يمكن الاستدلال مليها  "الموافقة" تعلع ب وييما ي 
                                                                     مرة بالبريد انلكتروني ولم يمان   المد م   مليه في ذلك. كما أن منوان   79                            ضــــــــمنا ، حي  إن الطرفين توا ــــــــت 

                                          م   مليه ب ن الاتصــــــــالات التي تم  مبر البريد     د  دف  المالبريد انلكتروني لكت الطرفين يرد في مقد انيجار. و 
ــائل  ــكل موافقة  مل   "لا أ مية كبيرة لها"انلكتروني كان  تتعلع بمســـــ ــافة منوان بريد إلكتروني لا يشـــــ                                                   وب ن إضـــــ

      م ي.    د                                                                    تسلم انشعارات من طريع البريد انلكتروني. وقد قب ل  المحكمة دف   الم

ــرورة أن                            وامتبرت المحكمة  توافع  ن  ــهر  بتخطار          المد م ي " يقوو                                       ية الطرفين المتعاقد ي ن مل  ضــ                              المد م  مليه، قبل  ت ة أشــ
. وذكرت المحكمــة أن البريــد  " مهمــا " المتــا  لــه أمرا  " مل  الأقــل من انتهــا  مقــد انيجــار، بــ نــه يعتزو ممــارســــــــــــــة الايــار 

                                        وأن المد م  مليه تسـلم البريد انلكتروني   "                                                         بين بوضـو  وبشـكل لا لبس ييه أن المد مي انتوى ممارسـة الايار " انلكتروني 
ل ييه. وبالك يكون الغرض المحدد لبند الايار قد تحقع. واشتراط التقيد الصارو ببنود الاتفاق المتعلع                                                                                                                      في اليوو الاي أ رس 

 . "                                                           من ش نه أن يتعارض تماما  م  واق  الحال مل  الصعيد التجاري "      أمر  بالايار والادما  ب نه لم يتم قبول غير ا 

                                                                م ي مارس الايار المتا  له بصورة سليمة من طريع البريد انلكتروني.   د                                 وأمرت المحكمة ب ن ي عل ن أن الم
  

 ( من اتفاقية الخطابات الإلكترونية1) 9( و1) 8: المادتان 1912القضية 
 المحكمة العليا لجنوب أسترالياأستراليا: 
 Primero Group Ltdضد شركة  Wärtsilä Australia Pty Ltd شركة

 2020أيلول/سبتمبر  2
 الأ ل باننكليزية

 SASC 162 [2020]          ن شرت في: 
 http://www.austlii.edu.auالنا متا  مل  الرابط التالي: 

ل وطني                                           خت ة من إمداد آلان دافيدسون، مراس 

ــلة  إلكترونية تربطه باادوو مودمة به   ــ لة ما إذا كان البريد انلكتروني الاي يحتوي مل  و ـــــ ــية مســـــ                                                                                                       تتناول القضـــــ
ــود بتعبير  ــمن المعن  المقصـ ــتندات يندرو ضـ ــريعات التي تتناول التكافؤ الوظيفي  " الاطاب انلكتروني " مسـ في التشـ

 . وتتناول القضية أيضا وق  تسلم المعلومات الواردة في المستندات.  " التزويد بالمستندات " و   "        كتابة  " لتقديم المستندات 

ن قانون الاتصــــالات انلكترونية لعاو  نون النموذجي واســــتند إل  القا 2000)جنوب أســــتراليا( في ماو   2000                                  ســــ 
 لتضمينه أحكاو اتفا ية الاطابات انلكترونية.  2012                  ،  م مد  ل في ماو لكترونيةانللتجارة 

، من ختل مقد من الباطن، للقياو ب شـــــــــغال مدنية وميكانيكية  Primeroبشـــــــــركة  Wärtsiläاســـــــــتعان  شـــــــــركة  
ــ لة بموجل أمر بنقل الدموى وكهربائية وتوريد خزانات لبنا  محطة لتوليد الطاقة. وقد نعرت المحكم ة في المســـــ

دولارا أســـــــــــتراليا  15  269  674,30إليها للمراجعة بغية إبطال قرار  ـــــــــــدر من  يئة تحكيم بدف  تعويض قدرل  
)قانون ضمان المدفومات(. وكان  المس لة   2009                                                           تطبيقا  لقانون ضمان المدفومات لصنامة البنا  والتشييد لعاو  

، 2020شـــــــباط/فبراير  28، بحلول  Wärtsiläشـــــــركة   "زودت"قد   Primeroركة المطروحة  ي ما إذا كان  شــــ ـــ
ــن    حت  تكون  ــمان المدفومات. فتن لم تكن    "متاحة للفحا"                                    بتقارير من بيانات المصـــــ                                                 ممت  بالعقد وبقانون ضـــــ

 قام  بالك، انتف  اختصاص  يئة التحكيم بالفصل في النزاع.  قد

http://www.austlii.edu.au/
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ــباط/فبراير   28وفي                           بريدا  إلكترونيا  يحتوي   Wärtsilä قد أرســـــل  إل  شـــــركة Primero، كان  شـــــركة  2020شـــ
الاي تتعهدل    "OneDriveخادوو  "                                                                      مل  و ـلة إلكترونية تسـم  بالو ـول إل  تقارير بيانات المصـن    المازنة في 

 40 ــــفحة. وجا  في البند   100 000                                                 . وكان  تقارير بيانات المصــــن    تت لر مما يزيد من Microsoftشــــركة 
                                                                                                       من العقد المبرو بين الطرفين أن تقديم المســـــــــتندات لا بد أن يكون مكتوبا  وموقعا ، ويجل أن ي قدو ب حد أشـــــــــكال  

ــتندات البري  بطريع ت ة. والشـــــــــــــكتن الأول والثاني مطبومان، أما الثال  فهو   ...   تعتبر"د انلكتروني. والمســـــــــــ
ــت لم  قد مل   3-40 . وينا البند"يتنبه المتلقي لورود البريد انلكتروني )بما في ذلك أي مرفقات("مندما   "       اســـــ

 .  "يجل ألا يوجه بوسائل اتصال إلكترونية غير البريد انلكتروني"أن انشعار 

ــع المادة  ــترالي م  المادة   8وتتســــ ــالات انلكترونية الأســــ من القانون النموذجي للتجارة انلكترونية    6من قانون الاتصــــ
كان من المعقول، وق  تقديم  " ( من اتفا ية الاطابات انلكترونية؛ حي  تنا مل  اســــتيفا  الشــــرط مت  2)   9والمادة 

ــرا  مل  نحو يتي  ــول إليها متيســــــ ــتادامها                                                           المعلومات، توق   أن يكون الو ــــــ . وتنا  " لرجوع إليها لاحقا غراض ا لأ   اســــــ
ــتندات، و ي أن تكون   10المادة  ــترالي مل  طريقة للتزويد بالمسـ ــا  " من قانون الاتصـــالات انلكترونية الأسـ طريقة إنشـ

وأن  "                                                                                                    الشــكل انلكتروني للمســتند طريقة  توفر وســيلة مو وقة لضــمان الحفام مل  ســتمة المعلومات الواردة في المســتند 
                                                                                                  يكون من المعقول، وق  إرســـــــــال الاطاب، توق   أن يكون الو ـــــــــول إل  المعلومات الواردة في الشـــــــــكل انلكتروني  " 

، 10و   8بد، حت  تنطبع المادتان  . ولكن لا " لرجوع إليها لاحقا لأغراض ا                                        للمســــتند متيســــرا  مل  نحو يتي  اســــتادامها 
                                                              ات أو تزويدل بها مل  أن ي عط  إيا ا أو يزود بها من طريع خطاب  الشــــــــــاا الاي يلزو إمطا ل المعلوم   " يوافع " أن  

 ( من اتفا ية الاطابات انلكترونية. 2)   8إلكتروني. ويتسع شرط الموافقة م  ما جا  في المادة 

شــباط/فبراير.   28                                                     لم تتمكن من تنزيل تقارير بيانات المصــن    بالكامل في   Wärtsiläوخلصــ  المحكمة إل  أن شــركة  
ــلة إلكترونية في البريد انلكتروني لا يعتبر  ــتندات، لأن  " تقديما " ورأت أن إدراو و ــ ــلة انلكترونية إنما  ي  للمســ الو ــ

ــركة  ــيلة  تتي  لشــــ ــتن  Wärtsilä                       توفر وســــ ــتندات. وول  أن يتم تنزيل  ال المســــ ــتندات قد  تنزيل المســــ دات، لا تكون المســــ
 . "             متاحة  للفحا " ولا أ بح     "      ق دم  " 

ــركة    "                 دمما  لهاا المنطع"ووجدت المحكمة   ــية شـــ ــادر في قضـــ ــي ماكموردو الصـــ  & Conveyorفي حكم القاضـــ

General  Engineering    ضد شركةBasetec Services  (Conveyor & General Engineering v Basetec 

Services [2014] QSC 30 وفي تلـك القضــــــــــــــيـة، نعرت المحكمـة ييمـا إذا كـان ملفـان مازنـان في تطبيع .)
"Dropbox"   ل  ما. وتطبيع . وقد رأى القاضـــي ماكموردو OneDrive                        و خدمة  مشـــابهة لتطبيع   Dropbox                   قد ســـ 

لمتلقي إل              مند توج ه ا إلا  "     ت رســل"أو   "تودع"لم   Dropboxأن المســتندات المتوافرة في الملر المودع في تطبيع 
ــعيد آخر،  . ومل "في الأرج  مندما تم تنزيل كل محتوياته مل  حاســــــوب"وفتحه الملر و  Dropboxموق    ــــ

لم تكن جز ا من الاطاب   Dropboxرأى القاضــــــــي ماكموردو أن المعلومات المتضــــــــمنة في الملر المودع في  
نــد إليــه في رأيــه  ــاا أن البيــانــات أو                                                              انلكتروني، أي البريــد انلكتروني. وكــان الأســـــــــــــــاس المنطقي الــاي اســــــــــــــت  

بوسـائل "                       لم يجر إيصـال أي   منها   Dropboxالنصـوص أو الصـور التي تتضـمنها المسـتندات المودمة في خادوو  
، بـل إن الاطـاب انلكتروني كـان من النوع الـاي توجـد بـه "الطـاقـة الكهرمغنطيســــــــــــــيـة الموجهـة أو غير الموجهـة

 الشبكي ويمكن قرا تها وتنزيلها منه. Dropboxموق  المعلومات في شكل إلكتروني مل  

 "     ت قدو "                                                                                             وبالمثل، رأت المحكمة التي تنعر في القضـية المعروضـة في  ال الات ـة أن تقارير بيانات المصـن    لم 
، لأنها لم تكن مما يتيســـــر لشـــــركة 2020شـــــباط/فبراير   28في   "            متاحة  للفحا"ولم تكن  Wärtsiläإل  شـــــركة  

Wärtsilä  ــكل كامل في ذلك التاري . و كاا ــول إليه وقرا ته وتنزيله بشــ ــال بريد  "الو ــ                                  فتن الالتزاو لم يوف  بترســ
 ."                                                                                 إلكتروني يحتوي مل  و لة إلكترونية يمك ن من ختلها للمتلقي الو ول إل   ال المعلومات

ــلة انلكترونية إل  شــــــــــركة ليس من الم"وخلصــــــــــ  المحكمة إل  ما يلي:  ــال الو ــــــــ                                                       عقول أن ي توق  ، وق  إرســــــــ
Wärtsilä  أن المستندات ... سيسهل الو ول إليها مل  نحو يتي  استادامها في 2020شباط/فبراير   28في ،
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ا                                                                           (. و ـانيـا ، رأت المحكمـة أنـه لا يوجـد من الأدلـة مـا يكفي لتمكينهـا من البـ  ييم ـ118)الفقرة  "الرجوع إليهـا لاحقـا
 قد قبل  ذلك.  Wärtsiläإذا كان  شركة 

ــترالي لا ينطبع "إجابة أكثر جو رية"وقررت المحكمة أن  ناه  ــالات انلكترونية الأســـــــــ ، و ي أن قانون الاتصـــــــــ
ل المعلومات  "خطابا إلكترونيا"                                                                مل  بريد إلكتروني يحتوي مل  و ــــــــــلة  إلكترونية، مل  امتبار أنه ليس                  يو ــــــــــ 

 لكترونية.الواردة في الو تت ان

من قانون الاتصـالات انلكترونية الأسـترالي، التي تتناول وق  تلقي الاطابات   13Aونعرت المحكمة في المادة 
قـابت  أ ــــــــــــــب  قـد الاطـاب انلكتروني"ييـه  يكون انلكترونيـة وتنا مل  أن وقـ  الاســــــــــــــتتو  و الوقـ  الـاي 

ل إليه ل إليه مل  منوان إلكتروني يعينه المرســــــــــــ   Primero. وادم  شــــــــــــركة "                                                                   لتســــــــــــتاراو من جانل المرســــــــــــ 
حال اســتتو الشــركة البريد   Wärtsiläالمســتندات كان  قابلة لتســتاراو من منوان البريد انلكتروني لشــركة  أن

                                                                                                     انلكتروني الاي يحتوي مل  الو ـلة انلكترونية. وقد رفضـ  المحكمة  اا الد ف ، مشـيرة  إل  أنه ر د لأن الأدلة 
. ولاحع  المحكمة أن البريد  2020آذار/مارس   2أ بت  أن المســـــتندات لم يكن جميعها قابت لتســـــتاراو حت  

 ـــــــــــــلة انلكترونية ليس  و الاطاب انلكتروني ذو الصـــــــــــــلة، بل المقصـــــــــــــود انلكتروني الاي يحتوي مل  الو 
                                                                                                       بالاطاب انلكتروني  و تقارير بيانات المصــن    المودمة في الاادوو. وبعبارة أخرى، فتن البريد انلكتروني كان 

          المصن   .                                                                                    قابت لتستاراو وله بالتالي وق  استتو مقد ر، ولكن  اا القول لا ينطبع مل  تقارير بيانات 

                                                                 وأ درت المحكمة أمرا  في سياق مراجعتها للدموى ببطتن قرار التحكيم.

  
  قضية ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية

 

 الإلكترونيةلتجارة ابشأن ( من القانون النموذجي 3) 13: المادة 1913القضية 
 جمهورية كوريا: المحكمة العليا

  2014Da11161القضية رقم: 
 2015الأول/أكتوبر  تشرين 29

 الأ ل بالكورية

                                                                                                   أبرو المد م ي م  المد م   مليه، و و شـــركة اتصـــالات كورية، مقدا  لشـــرا   اتر خلوي ي ســـدد  منه مل  أقســـاط. 
                                                     المد م ي أنه وق  ضحية لطرف  ال  سرق  ويته ووق  العقد                                                 وكان العقد قد و ق  إلكترونيا. وفي وق  لاحع، زمم

 انلكتروني، وأن العقد لالك لاغ وباطل.

( من القانون انطاري المتعلع بالمســـــــتندات 2( )2) 7                                                       وأشـــــــارت المحكمة العليا إل  أنه، وفقا  لما جا  في المادة 
لتجارة ابشــــ ن ( من القانون النموذجي 3) 13                                                             والمعامتت انلكترونية )التي  ي النا التشــــريعي المعاد ل للمادة

                                                                                                      انلكترونية(، يحع للمرســل إليه مســتند إلكتروني أن يعتبر أن المســتند انلكتروني الاي تلقال  ــادر  من المنشــ   
ل  إليه أنه بع  المسـتند  انلكتروني بما يتفع م  نية المنشـ  أو وكيله، نعرا   له شـاصـا  يعتبر المرسـ                                                                                                             إذا كان مرسـ 

 تقة ذلك الشاا بالمنش  أو بوكيله.لع

د ق  مليها بالطريقة المقررة ووفقا لقانون التو ي                                                                                                                    ولاحع  المحكمة العليا أن المد م  مليه تحقع من أن  وية المدمي  ـــــ 
بالهاتر أو                                                                                                  الرقمي، وأشــارت إل  أن المد م   مليه ليس ملز ما  بالتحقع من  وية المدمي بوســائل إضــايية مثل الاتصــال 

                                                                                                         اللقــا  وجهــا لوجــه. ولاحعــ  المحكمــة العليــا أيضــــــــــــــا  أن العقــد ينبغي أن يعتبر م برمــا  من ق بــل المــد مي أو طرف  ــالــ  
                                                                                                    يتصرف نيابة  منه، ما لم تكن  ناه ظروف محددة تشير إل  ختف ذلك و و الأمر الاي لم تقد و أي أدلة بش نه. 

 


